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بسم الله الرحمٰن الرحيم
تقریر بحث فقه
جلسه 840
[bookmark: _Hlk159096966]
ادامه بررسی آياتی که ادعای دلالت آنان بر وجوب نفقه زوجه بر زوج شده است را در اين جلسه پی میگيريم.
5 ـ «فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ»[footnoteRef:1]. [1:  ـ البقرة(2):229.] 

وجه تمسّک به آيه شريفه برای استدلال بر وجوب نفقه زوجه اين است که در آن، امر به اين شده است که در صورت ادامه زوجيت، بايد مراعات معروف در تعامل با زوجه صورت پذيرد، و دادن نفقه به زوجه از مصاديق مراعات معروف است.
ولی اشکال اين مطلب اين است که مصاديق معروف يا با مراجعه به عرف تعيين میشود و يا در ضمن ادله شرعی بايد به جستجوی آنها بپردازيم.
اگر منظور از اين که دادن نفقه از مصاديق معروف است اين باشد که عرفاً دادن نفقه زوجه بر زوج لازم است، در اين صورت حداکثر میتوان ادعا کرد که هرجا که چنين عرفی وجود داشته باشد، دادن نفقه بر زوج واجب خواهد بود، اما در مناطقی که چنين عرفی موجود نيست ـ مثل برخی از دول غربی ـ آيه دلالتی بر وجوب دادن نفقه بر زوج در آنها نخواهد داشت.
و اگر مراد اين است که خود آيه دلالت بر اين دارد که دادن نفقه شرعاً از مصاديق معروف است، اشکال آن اين است که آيه شريفه در صدد تبيين مصاديق معروف نيست و صرفاً دلالت بر وجوب مراعات آن مصاديق در تعامل با زوجه دارد.
اما در خصوص تفسير اين آيه شريفه نيز روايتی در تفسير عياشی وارد شده است و آن خبر أبی القاسم الفارسی است که میگويد: «قلت للرضا(ع): جعلت فداك! إنّ الله يقول في كتابه: «فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ»، وما يعني بذلك؟ قال: أمّا الإمساك بالمعروف فكفّ الأذى وإجباء النفقة، وأمّا التسريح بإحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب.»[footnoteRef:2] [2:  ـ تفسير عيّاشی،ج1،ص117،ح365 ـ وسائل الشيعة،ج21،ص512 و 513، الباب 1 من أبواب النفقات،ح13.] 

بر اساس اين روايت میتوان ادعا کرد که يکی از مصاديق مراعات معروف در تعامل با زوجه، دادن نفقه به وی توسط زوج است، اما اين مطلب مستفاد از روايت است نه از آيه شريفه، هرچند روايت مذکور از حيث سندی دارای اشکال است.
[bookmark: _Hlk209948707]اما در ميان اخبار، میتوان به روايات ذيل برای وجوب نفقه زوجه بر زوج تمسّک نمود:
1 ـ حسنة أبي بصير، قال: «سمعت أبا جعفر(ع) يقول: من كانت عنده امرأة فلم يَكسُها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها، كان حقّاً على الإمام أن يفرّق بينهما.»[footnoteRef:3] [3:  ـ من لا يحضره الفقيه،ج3،ص441،ح4529 ـ وسائل الشيعة، همان،ص509،ح2.] 

2 ـ ما رواه الصدوق في الموثّق: «سأل إسحاق بن عمّار أبا عبدالله(ع) عن حقّ المرأة على زوجها، قال: يشبع بطنها ويكسو جثّتها وإن جهلت غفر لها...»[footnoteRef:4] [4:  ـ من لا يحضره الفقيه،ج3،ص440،ح4526 ـ وسائل الشيعة، همان،ص510،ح3.] 

3 ـ ما رواه الکليني علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج، قال: «لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد. قال ابن‌ أبي عمير: قلت لجميل: والمرأة؟ قال: قد روي عن عنبسة عن أبي عبدالله(ع)، قال: إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلّقها.»[footnoteRef:5] [5:  ـ الکافي،ج5،ص512،ح8 ـ وسائل الشيعة، همان،ح4.] 

سند اين روايت حسن است و ظاهر اين است که قسمت اول آن کلام خود جميل بن دراج است و از معصوم(ع) نقل نشده است. اما ذيل آن که از امام(ع) نقل شده است، دارای اعتبار نيست، زيرا مراد از عنبسه، عنبسة بن مصعب است که ناووسی واقفی بوده و فاقد توثيق است. مضافاً بر اين که ظاهر روايت اين است که نقل جميل از عنبسه، بلا واسطه نبوده است و در نتيجه نقل مذکور، مرسل خواهد بود.
صاحب وسائل در آخر روايت مطلب ديگری هم نقل کرده است که در کافی موجود نيست، اما در نقل شيخ که در خبر بعدی خواهد آمد، وجود دارد.
[bookmark: _Hlk209798859]اما اين که چرا جميل با وجود اين که در ذيل روايت از عنبسه نقل کرده است که طعام و کسوه زوجه بر زوج واجب است، در صدر آن حکم به امکان اجبار زوج بر نفقه زوجه نکرده است، شايد وجه آن اين باشد که آنچه که عنبسه نقل کرده، در خصوص طعام و کسوه است و نفقه اعم از آن است؛ و يا اين که روايت عنبسه در نزد جميل معتبر نبوده و به آن فتوا نمیداده است، هرچند اين مطلب بعيد است، چون لازمه آن عدم وجوب طعام و کسوه زوجه بر زوج در نزد جميل است.
بقيه اخبار باب را جلسه آينده مورد بررسی قرار میدهيم ان شاء الله.


نتابع في هذه الجلسة استكمال البحث في الآيات التي ادّعي دلالتها على وجوب نفقة الزوجة على الزوج.
5 ـ «فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ»[footnoteRef:6]. [6:  ـ البقرة(2):229.] 

وجه الاستدلال بالآية الشريفة على وجوب نفقة الزوجة أنّها تضمّنت الأمر بمراعاة المعروف في حال استمرار الزوجيّة، ومن المعلوم أنّ الإنفاق على الزوجة من أبرز مصاديق مراعاة المعروف.
لكن يورد على هذا الوجه بأنّ مصاديق المعروف إمّا أن تعيّن بالرجوع إلى العرف، وإمّا أن يبحث عنها في الأدلّة الشرعيّة.
فإن أُريد أنّ الإنفاق على الزوجة من مصاديق المعروف عرفاً، لزم أن يقال: إنّ وجوبه يثبت حيثما كان هناك عرف يوجب على الزوج الإنفاق، وأمّا في المناطق التي لا وجود لمثل هذا العرف ـ كما في بعض الدول الغربيّة ـ فلا دلالة للآية على وجوب النفقة فيها.
وإن أُريد أنّ نفس الآية تدلّ على كون الإنفاق على الزوجة من مصاديق المعروف شرعاً، فالإشكال أنّ الآية ليست في مقام بيان مصاديق المعروف، وإنّما تدلّ على وجوب مراعاة ما هو معروف في التعامل مع الزوجة فحسب.
إلّا أنّه قد وردت رواية في تفسير العيّاشي في خصوص تفسير هذه الآية الشريفة وهي خبر أبي القاسم الفارسي، قال: «قلت للرضا(ع): جعلت فداك! إنّ الله يقول في كتابه: «فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ»، وما يعني بذلك؟ قال: أمّا الإمساك بالمعروف فكفّ الأذى وإجباء النفقة، وأمّا التسريح بإحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب.»[footnoteRef:7] [7:  ـ تفسير العيّاشی،ج1،ص117،ح365 ـ وسائل الشيعة، المصدر السابق،ص512 و 513،ح13.] 

وبناءً على هذه الرواية يمكن القول بأنّ من مصاديق مراعاة المعروف في التعامل مع الزوجة إنفاق الزوج عليها، غير أنّ هذا الحكم مستفاد من الرواية لا من نفس الآية الشريفة، والرواية المزبورة تعتريها جهة ضعف سندي.
وأمّا في الأخبار فيمكن الاستناد إلى الروايات الآتية لإثبات وجوب نفقة الزوجة على الزوج:
1 ـ حسنة أبي بصير، قال: «سمعت أبا جعفر(ع) يقول: من كانت عنده امرأة فلم يَكسُها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها، كان حقّاً على الإمام أن يفرّق بينهما.»[footnoteRef:8] [8:  ـ من لا يحضره الفقيه،ج3،ص441،ح4529 ـ وسائل الشيعة، المصدر السابق،ص509،ح2.] 

2 ـ ما رواه الصدوق في الموثّق: «سأل إسحاق بن عمّار أبا عبدالله(ع) عن حقّ المرأة على زوجها، قال: يشبع بطنها ويكسو جثّتها وإن جهلت غفر لها...»[footnoteRef:9] [9:  ـ من لا يحضره الفقيه،ج3،ص440،ح4526 ـ وسائل الشيعة، المصدر السابق،ص510،ح3.] 

3 ـ ما رواه الکليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج، قال: «لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد. قال ابن‌ أبي عمير: قلت لجميل: والمرأة؟ قال: قد روي عن عنبسة عن أبي عبدالله(ع)، قال: إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلّقها.»[footnoteRef:10] [10:  ـ الکافي،ج5،ص512،ح8 ـ وسائل الشيعة، المصدر السابق،ح4.] 

سند هذه الرواية حسن، وظاهرها أنّ صدرها من كلام جميل بن درّاج نفسه وليس منقولاً عن المعصوم(ع). وأمّا ذيلها المنسوب إلى الإمام(ع) فغير معتبر؛ لأنّ المراد بعنبسة هو عنبسة بن مصعب، وهو ناووسي واقفي لم يثبت توثيقه. مضافاً إلى أنّ الظاهر أنّ نقل جميل عن عنبسة لم يكن بلا واسطة، فيكون النقل مرسلاً.
وقد نقل صاحب الوسائل في آخر الرواية زيادة ليست موجودة في الكافي، إلا أنّها موجودة في نقل الشيخ كما سيأتي في الخبر التالي.
وأمّا عدم حكم جميل في صدر الرواية بجواز إجبار الزوج على نفقة الزوجة مع أنّه في ذيلها نقل عن عنبسة وجوب الطعام والكسوة على الزوج، فلعلّ وجهه أنّ ما نقله عنبسة مختصّ بالطعام والكسوة، بينما النفقة أعمّ منهما؛ أو أنّ رواية عنبسة لم تكن معتبرة عند جميل، فلم يفت بمضمونها، وإن كان هذا الاحتمال بعيداً، إذ يلزم منه عدم وجوب الطعام والكسوة على الزوج عند جميل.
وأمّا بقيّة أخبار الباب فسيأتي بحثها في الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى.
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